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  مقدمة -أولا  
، )النقلنون  بقاالمعني  (في إطـار التحضـير للـدورة الثامـنة عشـرة للفـريق العـامل الثالث                  -١

 الذي يحتوي على الأحكام الختامية لمشروع       ٢١وـدف تيسـير نظـر الفـريق العامل في الفصل            
، أعدت الأمانة مذكرة بشأن العلاقة بين     ]بحرا] [كلّيا أو جزئيا  [بشـأن نقـل البضـائع       الاتفاقـية   

تلف مشــروع الاتفاقــية وغــيره مــن الصــكوك القانونــية الدولــية، آخــذة في الحســبان كذلــك مخ ــ 
الآراء والتعلـيقات المُعرب عنها بشأن هذا الموضوع، ولا سيما نطاق انطباق مشروع الاتفاقية              

وتقدم هذه المذكرة معلومات عن العلاقة بين مشروع        . عـلى ـج الـنقل مـن الـباب إلى الـباب            
ــنقل البضــائع بحــرا؛ وعــن العلاقــة بــين مشــروع       ــية وغــيره مــن الصــكوك ذات الصــلة ب الاتفاق

ية والصـكوك المتصـلة بالـنقل الـدولي غـير الـبحري للبضـائع؛ وعـن العلاقـة بين مشروع                     الاتفاق ـ
 .الاتفاقية والصكوك القانونية الدولية التي لا صلة لها بنقل البضائع

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يلاحـظ أن المسـائل المـتعلقة بالـنقل من الباب إلى الباب،             -٢
ع الصكوك الدولية الأخرى التي تحكم النقل بوسائط غير         وإمكانـية تـنازع مشـروع الاتفاقـية م        

وربما يود الفريق العامل    . A/CN.9/WG.III/WP.29الـنقل البحري قد سبق ونوقشت في الوثيقة         
أن يــنظر في تلــك الوثــيقة بالاقــتران مــع هــذه المذكــرة، ولكــن علــيه أن يضــع نصــب عينــيه أن   

 قد أجري في الوقت الذي لم يكن مشروع         A/CN.9/WG.III/WP.29التحلـيل الوارد في الوثيقة      
 الدعـاوى المباشـرة المقامـة بمقتضـى مشـروع الاتفاقية في الدعاوى               صـراحة  الاتفاقـية قـد حصـر     

المقامـة بـين الأطـراف المتعاقدة في عقد النقل البحري الشامل، الأمر الذي قيد بحد ذاته النطاق                  
ــيات أخــرى،      ــع اتفاق ــنـزاعات المحــتملة م ــتعلق بال ــيقة    الم ــة المعروضــة في الوث ــع الحال ــة م بالمقارن

A/CN.9/WG.III/WP.29. 
  

العلاقة بين مشروع الاتفاقية والصكوك الأخرى ذات الصلة بالنقل  -ثانيا 
  الدولي للبضائع بحرا

ــية لتوحــيد بعــض         -٣ ــية الدول ــب موضــوع الاتفاق ــية جمــيع جوان يغطــي مشــروع الاتفاق
ــتعلقة بســندات    ــية الم ــام  القواعــد القانون  وموضــوع )1(،")قواعــد لاهــاي  ("١٩٢٤الشــحن لع

الـبروتوكول المعـدل للاتفاقـية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن،        
يشــار  (١٩٦٨، بصــيغته المعدلــة لعــام ١٩٢٤أغســطس / آب٢٥الموقّــع علــيه في بروكســل في 

واتفاقــية الأمــم  )2(،")فيســبي-لاهــايقواعــد "إلــيه عــادة  بالاقــتران مــع الصــك الســابق باســم   
 )3(").قواعد هامبورغ ("١٩٧٨المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 
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لمـا كـان موضوع مشروع الاتفاقية يتطابق مع موضوع المعاهدات القائمة ذات الصلة         -٤
 بالـنقل الـدولي للبضـائع بحـرا، فـإن نفاذ مشروع الاتفاقية فيما بين أطراف مشروع الاتفاقية لا         

ولذلك فإن من المستصوب أن     . يـتوافق مـع نفـاذ المعاهدات الأخرى فيما بين الأطراف نفسها           
يـدرج في الأحكـام الختامـية لمشـروع الاتفاقـية حكـم يلزم الدولة التي تنوي أن تصبح طرفا في                     
مشـروع الاتفاقـية بالانسحاب من بعض المعاهدات المسماة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بحرا              

 من مشروع الاتفاقية تقتضي من      ١٠٢وبناء على ذلك، فإن المادة      . الـتي قد تكون طرفا فيها     و
الدولـة الـتي تـود أن تصـبح طـرفا في مشروع الاتفاقية أن تنسحب من قواعد لاهاي أو قواعد                     

 من المادة   ٦ و ٣وقـد اسـتوحي نـص المـادة مـن الفقـرتين             . فيسـبي أو قواعـد هامـبورغ      -لاهـاي 
ــية  ٩٩ ــدولي للبضــائع     مــن اتفاق ــيع ال ــية الأمــم المــتحدة  ("الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود الب اتفاق
 . من قواعد هامبورغ٣١ ومن المادة )4(")للبيع

 بتقديم أقصى يقين بشأن القانون المنطبق،       ١٠٢ويتمـيز الـنهج المُعـتمد في مشروع المادة           -٥
بيد أنه ذُكر أن . لة المنسحبةإذ لا يعـود لـلمعاهدة بعـد الانسـحاب مـنها أي قـوة قانونية في الدو              

هــذا الــنهج قــد يــنطوي عــلى عيــب محــتمل، بمــا أن الانســحاب مــن قواعــد لاهــاي أو قواعــد     
فيسـيبي أو قواعـد هامـبورغ يمكـن أن يحـرم الـناقلين والشـاحنين في الدولـة المنسحبة من                     -لاهـاي 

 تصبح بعد أطرافا في  مـزايا نظـام قـانوني موحـد مع عدد من الشركاء المتعاقدين في الدول التي لم                
 .مشروع الاتفاقية ولكنها أطراف في صك آخر يتصل بالنقل الدولي للبضائع بحرا

وفي ذلـك الصـدد، اسـترعت الأمانـة انتـباه الفـريق العـامل إلى الـنهج البديل المُعتمد في             -٦
ــادة  ــيد بعــض قواعــد الــنقل الجــوي الــدولي، لعــام        ٥٥الم اتفاقــية  ("١٩٩٩ مــن اتفاقــية توح

ــتريالمو ــيقة  ٣٠٢انظــر الحاشــية   ()5(")ن ــبع في  ). A/CN.9/WG.III/WP.56 مــن الوث ــنهج المت فال
 مـــن اتفاقـــية فييـــنا لقـــانون  ٣٠ مـــن اتفاقـــية مونـــتريال، والـــذي يســـتند إلى المـــادة  ٥٥المـــادة 

لا يقتضـي انسـحابا رسمـيا من الاتفاقيات القائمة، وإنما يقتضي بأن تكون الغلبة                )6(المعـاهدات، 
ة مونـتريال فـيما بـين الـدول الأطـراف الـتي هـي أطـراف أيضـا في اتفاقـية أخـرى بشأن                         لاتفاقـي 

وفي إطار هذا النهج، تطبق الدولة التي تصبح طرفا في مشروع الاتفاقية النظام            . الموضـوع ذاتـه   
الجديـد فـيما يـتعلق بالـنقل القادم من الدول التي أصبحت بالفعل طرفا في مشروع الاتفاقية أو                  

ولكـن الدولة نفسها تطبق النظام السابق       . ٨لمـتجه إلـيها، وذلـك وفقـا لمشـروع المـادة             بالـنقل ا  
فــيما يــتعلق بعقــود الــنقل الــتي تنطــبق علــيها الاتفاقــيات الســابقة، بمقتضــى بــنودها، إذا كانــت  
ــزال أطــرافا في الاتفاقــيات       العوامــل الــتي تحــدد انطــباقها ذات صــلة بــدول أخــرى كانــت لا ت

ل الـنظام الجديـد تدريجـيا محـل النظم القديمة متى أصبحت الدول المختلفة               وسـوف يح ـ  . السـابقة 
 .أطرافا في مشروع الاتفاقية
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ولكـن تجـدر الإشـارة أيضـا إلى أنـه، نتـيجة لهـذا الـنهج، قد ينشأ في الدولة الطرف في                -٧
وقد . مشـروع الاتفاقـية نظـام قـانوني موحـد مـزدوج ينطـبق عـلى الصـكوك الجديـدة والقديمـة                     

دي الـنهج المتـبع في اتفاقـية مونـتريال أيضـا إلى بعـض الصعوبات في البلدان التي تنص، وفقا        يـؤ 
لقوانيـنها الدسـتورية، عـلى التطبيق المباشر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها        

وفي تلــك الــبلدان، قــد تصــبح المعــاهدة الأخــيرة بصــورة تلقائــية جــزءا مــن  . وتعمــيمها داخلــيا
 .نظام القانوني الداخلي مستبعدة للنظام السابقال
  

العلاقة بين مشروع الاتفاقية والصكوك ذات الصلة باتفاقيات النقل  -ثالثا 
  غير البحري

نـاقش الفـريق العـامل بإسـهاب العلاقة بين مشروع الاتفاقية والصكوك الأخرى ذات                -٨
أولى اهتماما خاصا لنطاق الانطباق     الصـلة بالـنقل الـدولي للبضـائع بوسـائط نقـل غير البحر، و              

 من ٣٢-٢٦انظر الفقرات (المعـتزم لمشـروع الاتفاقـية فـيما يـتعلق بالـنقل من الباب إلى الباب            
 ٥٠-٢٠، والفقرات A/CN.9/526 مـن الوثيقة    ٢٦٧-٢١٩، والفقـرات    A/CN.9/510الوثـيقة   

 ).A/CN.9/544من الوثيقة 

، نظـر الفـريق العامل      )٢٠٠٢أبـريل   /سـان  ني ٢٦-١٦نـيويورك،   (وفي دورتـه التاسـعة       -٩
في استصــواب وجــدوى نطــاق انطــباق ــج الــنقل مــن الــباب إلى الــباب في مشــروع الاتفاقــية  

وذُكــر بــأن إدراج عملــيات الــنقل مــن  ). A/CN.9/510 مــن الوثــيقة ٣٢-٢٦انظــر الفقــرات (
ية لأن معظم   الـباب إلى الـباب مـن شـأنه أن يلـبي عـلى نحـو أفضـل احتياجات الأوساط التجار                    

عقـود الـنقل بحـرا، لا سـيما الـنقل بالحاويـات بحـرا عـلى خطـوط منـتظمة، تحتوي على مرحلة                        
بـيد أنـه أضيف أن اعتماد ج        ). A/CN.9/510 مـن الوثـيقة      ٣٠انظـر الفقـرة     (نقـل غـير بحـري       

الـنقل مـن الـباب إلى الـباب ينـبغي أن لا يجعـل مشـروع الاتفاقـية يسـتبعد اتفاقـيات الـنقل غير                          
لــبحري الإلزامــية التطبــيق، مــثل الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود الــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع لعــام  ا

ــام     )7(،١٩٥٦ ــة لع ــتعلقة بشــحن البضــائع بالســكك الحديدي ــية الم ــية الدول  )8(،١٩٨٠ والاتفاق
وذُكر كذلك أنه رغم أن من      ). A/CN.9/510 من الوثيقة    ٣٠الفقرة  (والتنقـيحات اللاحقة لها     

وب أن يســوي مشــروع الاتفاقــية الــنـزاعات الناشــئة مــع اتفاقــيات الــنقل غــير الــبحري المستصــ
ذات التطبـيق الإلـزامي، في الوقـت ذاتـه، فإنـه ينـبغي ألا يصـبح مشـروع الاتفاقـية صكا كاملا           

 ).A/CN.9/510 من الوثيقة ٢٨انظر الفقرة (بشأن النقل المتعدد الوسائط 
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أى الفـريق العامل أنه في ضوء احتياجات التجارة العالمية          وبعـد تـبادل مكـثّف لـلآراء، ر         -١٠
ومقتضـيات الـنقل الـدولي الحديـث بالحاويـات، سـيكون مـن المفيد له أن يواصل مناقشاته بشأن         
مشـروع الاتفاقـية بـناء عـلى الافـتراض العمـلي المؤقت بأنه سيغطي عمليات النقل من الباب إلى                 

 ).A/CN.9/510 من الوثيقة ٣٠انظر الفقرة (ذلك النهج الباب، وطلب من اللجنة الموافقة على 

ــثلاثين     -١١ ــيويورك، (واســتجابة لذلــك الطلــب، وافقــت اللجــنة في دورــا الخامســة وال  ن
عـلى الافـتراض العملي بأن مشروع الصك ينبغي أن يغطي           ) ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢٨-١٧

نطاق انطباق مشروع الصك بعد     عملـيات الـنقل مـن الباب إلى الباب، رهنا بمواصلة النظر في              
أن يكـون الفـريق العـامل قـد نظـر في الأحكـام الموضـوعية لمشروع الصك وتوصل إلى فهم أتم           

 )9(.لكيفية سرياا في سياق النقل من الباب إلى الباب

والسـبب الأساسـي لهذا القرار هو ما يكتسيه نطاق انطباق النقل من الباب إلى الباب                 -١٢
ــأخذ في الحســبان     مــن أهمــية خاصــة، لأ  ــيا يجــب أن ي ــراد اســتخدامه عالم ــد ي ن أي صــك جدي

ــلحاويات      ــدولي المعاصــر ل ــبحري ال ــنقل ال ــتجارة في العــالم ومقتضــيات ال ــياجات ال ــر . احت وأقُِ
كذلـك بـأن الـنقل المعاصـر للبضـائع يشـتمل في كـثير مـن الأحـيان عـلى وسـيلتين أو أكثر من                          

وفي واقع الأمر،   . ابقة أو اللاحقـة للـنقل البحري      وسـائل الـنقل الـتي تشـمل واسـطة الـنقل الس ـ            
أقــرت معظــم اتفاقــيات الــنقل الداخلــية الأحاديــة الواســطة القائمــة بــالفعل، بمــا فــيها الاتفاقــية   

. المـتعلقة بعقـود النقل الدولي الطرقي للبضائع، بالحاجة إلى مخطط لمراعاة ذلك الواقع التجاري              
ــادة   ــية ٢وبالإضــافة إلى الم ــدولي الطــرقي للبضــائع، يمكــن      مــن الاتفاق ــنقل ال ــود ال ــتعلقة بعق  الم

 من القواعد الموحدة بشأن     ٣٨ والمادة   ١ من المادة    ٤ و ٣الإشـارة في هـذا الصدد إلى الفقرتين         
عقــد الــنقل الــدولي للبضــائع بالســكك الحديديــة، بصــيغتها المعدلــة بــبروتوكول الــتعديل لعــام     

 )10(؛٢٠٠٠ضــائع بالطــرق المائــية الداخلــية لعــام   مــن اتفاقــية عقــد نقــل الب٢؛ والمــادة ١٩٩٩
 مـن الاتفاقـية الخاصـة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي            ٣١ والمـادة    ١٨ مـن المـادة      ٥والفقـرة   

ســبتمبر / أيلــول٢٨، بصــيغتها المعدلــة بالــبروتوكول الموقّــع في لاهــاي في  ١٩٢٩الــدولي لعــام 
اتفاقـــية  (١٩٧٥ســـبتمبر / أيلـــول٢٥ الموقّـــع في مونـــتريال في ٤ وبالـــبروتوكول رقـــم ١٩٥٥
 . من اتفاقية مونتريال٣٨ والمادة ١٨ من المادة ٤ والفقرة )11(،)وارسو

ولـدى اختـيار تغطية النقل من الباب إلى الباب كافتراض عملي، انطلق الفريق العامل                -١٣
 ولكن .مـن الـنهج المـأخوذ مـن قواعـد هامـبورغ، الـتي تقتصـر عـلى الـنقل مـن الميناء إلى الميناء                   

الفــريق العــامل اتفــق، في الوقــت ذاتــه، عــلى أن مشــروع الاتفاقــية ينــبغي ألا يذهــب أبعــد مــن  
ومن . محاولـة الاستعاضـة عـن جمـيع نظـم الـنقل الأحادية الواسطة بنظام واحد متعدد الوسائط                 

ثم فـإن نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية الموسـع لا يمـس السياسـة العامة المتعلقة بضمان تطبيق            
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لاتفاقـيات القائمـة الـتي تسـري عـلى عقـود نقـل البضـائع الذي تم أساسا بواسطة نقل خلاف               ا
 . من قواعد هامبورغ٢٥ من المادة ٥النقل بطريق البحر، كما هو وارد في الفقرة 

  
  النهج الشبكي المحدود تجاه مسؤولية الناقل في النقل من الباب إلى الباب -ألف 

أبريل / نيسان٤ -مارس / آذار ٢٤نيويورك،  ( دورته الحادية عشرة     قـام الفـريق العـامل، في       -١٤
-٢١٩الفقرات  انظر  (بمناقشـة أفضـل طريقة لتناول نقل البضائع من الباب إلى الباب             ،  )٢٠٠٣
وذُكر أنه يمكن،   ).A/CN.9/WG.III/WP.29؛ وانظر أيضا الوثيقة     A/CN.9/526 مـن الوثـيقة      ٢٣٩

، أو في "نظام شبكي"، أو في إطار "نظام موحد" إطار مـن حيـث المـبدأ، تنظـيم ذلـك النقل في        
وقُدمـت توضـيحات إضـافية بينـت أن القواعـد ذاـا يمكـن، في إطار                 . إطـار مـزيج مـن الاثـنين       

نظـام موحـد، أن تنطـبق عـلى الـنقل، بصـرف النظر عن مرحلة النقل أو واسطته عندما يحدث                    
الـنظام الشبكي، يمكن أن تنطبق قواعد       وأوضـح أيضـا أنـه، في إطـار          . هـلاك أو تلـف أو تأخـر       

مخــتلفة عــلى الــنقل الأحــادي الواســطة رهــنا بمخــتلف مــراحل الــنقل أو وســائطه عــندما يحــدث 
هـلاك أو تلـف أو تأخـر ، في حـين تنطـبق مجموعـة القواعـد الموحـدة في حالة الهلاك أو التلف                         

 .اللذين لم يحدد موقعهما

نه أن يلبي على نحو أفضل احتياجات الصناعة،        وذُكـر أن اعـتماد نظـام شـبكي من شأ           -١٥
نظــرا لأهمــية المــراحل غــير الــبحرية في الــنقل مــن الــباب إلى الــباب، لاســيما فــيما يــتعلق بالــنقل 
بالحاويــات، كمــا يشــهد عــلى ذلــك كــون صــناعة الــنقل الــبحري واســتحدثت بــالفعل صــيغا   

غــرفة /ســع قواعــد الأونكــتادتعاقديــة مــن الــنظم الشــبكية المحــدودة، باعــتمادها عــلى نطــاق وا  
 واعــتماد ســند شــحن )12(،١٩٩٢الــتجارة الدولــية بشــأن وثــائق الــنقل المــتعدد الوســائط لعــام 

ــام    ــنقل المخــتلط لع ــدولي      )13( ١٩٩٥ال ــيقي وال ــبحرية البلط ــة ال ــس الملاح ــتمده مجل ــذي اع   ال
)BIMCO COMBICONBILL) ( من الوثيقة ٢٣٤-٢٣٢انظر الفقرات A/CN.9/526.( 

دي مـع ذلـك تأيـيد أيضـا لاعـتماد نظـام مسؤولية موحد فيما يتعلق بنقل البضائع                   وأب ـ -١٦
ورئــي أن نظــام المســؤولية الموحــد مــن شــأنه أن يلــبي عــلى أفضــل نحــو   . مــن الــباب إلى الــباب

احتـياجات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، وأنـه في الواقـع الـنهج المُعتمد في اتفاقية الأمم المتحدة              
 )14(").اتفاقــية الــنقل المــتعدد الوســائط ("١٩٨٠لــدولي المــتعدد الوســائط لعــام لــنقل البضــائع ا

وأضـيف أن اعـتماد نظـام مسـؤولية موحـد قـد يتماشـى أيضـا ورغـبات الـتجارة في أن يشمل                        
الـنقل الـبحري في الاتجـاه الـذي يمـيل إلى توسيع نطاق اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة بحيث                  

 مــن ٢٢٣انظــر الفقــرة (ســبق واســطة الــنقل الــبحري أو تلــيها يشــمل الــنقل بوســائط أخــرى ت
 ).A/CN.9/526الوثيقة 
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ونظــر الفــريق العــامل بإســهاب في مــزايا وعــيوب كــل مــن نظــام المســؤولية الشــبكي     -١٧
وكــان توافــق . ونظــام المســؤولية الموحــد فــيما يــتعلق بالــتعامل مــع الــنقل مــن الــباب إلى الــباب 

 تشرين ١٧-٦فيينا، (لمطـاف في الدورة الثانية عشرة للفريق العامل      الآراء الـذي بـدا في ايـة ا        
يمـيل إلى الإبقـاء عـلى نظـام شـبكي محـدود كمـا هـو وارد في مشروع                    ) ٢٠٠٣أكـتوبر   /الأول
 في الوثيقة ٨وتـرد سـابقا تحـت مشـروع المادة       (A/CN.9/WG.III/WP.56 في الوثـيقة     ٢٧المـادة   

A/CN.9/WG.III/WP.32  في الوثيقة  ١-٢-٤ع المادة   وهـي أصلا مشرو   ؛  A/CN.9/WG.III/WP.21 (
 عـلى أنـه عندما تنشأ       ٢٧وتـنص المـادة     ). A/CN.9/544 مـن الوثـيقة      ٢٧-٢٠انظـر الفقـرات     (

مطالـبة هـلاك أو تلـف أو تأخـر يحـدث أثـناء الـنقل السـابق أو اللاحـق للـنقل الـبحري، تكون                          
ل أو عـلى حـدود مسـؤوليته أو على       لأحكـام الاتفاقـية الدولـية الـتي تـنص عـلى مسـؤولية الـناق               

الوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى الغلبة على أحكام مشروع الاتفاقية بقدر ما تكون تلك الاتفاقية          
 .الأخرى سارية المفعول وتكون أحكام المسؤولية المنصوص عليها فيها أحكاما إلزامية

ــنظام الشــبكي في الفقــرة   -١٨ . دودا لســببين نظامــا محــ٢٧ مــن مشــروع المــادة  ١ويعــد ال
وفي جميع االات الأخرى . أولهمـا أن الـنظام الشـبكي يقتصـر عـلى موضـوع مسـؤولية الناقل           

ــرفع      ــناقل وحــدود مســؤوليته والوقــت المــتاح ل ــواردة في مشــروع الاتفاقــية غــير مســؤولية ال ال
الدعـوى، تطـبق أحكـام مشـروع الاتفاقـية بصـرف الـنظر عـن أي أحكـام مخـتلفة قد توجد في            

، وانظر  A/CN.9/WG.III/WP.29 من الوثيقة    ٧٢انظر الفقرة   (قـيات أخـرى سـارية المفعول        اتفا
 للاطلاع على تحليل لإمكانية تطبيق اتفاقيات متنازعة بشأن مسائل          ١٠٥-٧٣أيضـا الفقرات    

وثانيهما، أن  ). خارجـة عـن مسـؤولية الـناقل وحـدود مسـؤوليته والوقـت المتاح لرفع الدعوى                
دود لا يطــبق إلى في الحــالات الــتي يــؤدي فــيها التفســير الموســع لتغطــية أي الــنظام الشــبكي المحــ

اتفاقـية نقـل أحاديـة الواسـطة إلى نشـوء نـزاع بـين أحكـام المسـؤولية الـتي ينص عليها مشروع                        
 .الاتفاقية وأحكام المسؤولية التي تنص عليها اتفاقية النقل الأحادي الواسطة ذات الصلة

ن فحـوى ذلـك الـنظام الشـبكي المحدود هو أنه في حال انطبقت           وبـناء عـلى ذلـك، فـإ        -١٩
الاتفاقيـتان معـا عـلى عقـد نقـل معين وحدث تلف للبضائع أثناء مرحلة نقل غير مرحلة النقل                    

تنطبق "الـبحري، فإن الأحكام ذات الصلة المنطبقة إلزاميا على تحديد مسؤولية الناقل الداخلي              
"  الـناقل مـن جهـة والشـاحن والمرسـل إليه من جهة أخرى              مباشـرة عـلى العلاقـة الـتعاقدية بـين         

وهكـذا، وفيما يخص تلك العلاقة، تنطبق       ). A/CN.9/WG.III/WP.29 مـن الوثـيقة      ٥٢الفقـرة   (
أحكـام مشـروع الصـك بالاقتران مع الأحكام المنطبقة إلزاميا على النقل الداخلي؛ ولكن فيما                

عاقد مـن الـباطن، تكـون الأحكـام المطـبقة على            يخـص العلاقـة بـين الـناقل والـناقل الداخـلي المـت             
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) تستكمل حسب الاقتضاء بأي قانون وطني منطبق      (الـنقل الداخـلي وحدهـا هـي ذات الصـلة            
 ).A/CN.9/WG.III/WP.29 من الوثيقة ٥٢الفقرة (
  

  ٢٧نطاق النظام الشبكي في مشروع المادة                   -باء  
 بعــض الانــتقادات مــن  ٢٧المــادة أثــار الــنظام الشــبكي المحــدود المــتوخى في مشــروع    -٢٠

وفي رسالة موجهة إلى الأمانة، أعرب الاتحاد الدولي        . طـرف مـنظمات أخـرى وعـلماء آخرين        
للـنقل الطـرقي عـن رأي مـؤداه أنـه، باعتماد نظام شبكي محدود، سيكون مشروع الاتفاقية في       

الاتحاد الدولي  ويسوق )15(.نـزاع مـع اتفاقـات دولـية أخـرى وسـينتهك قانون المعاهدات العام           
 من ١ مـن المـادة   ٥ سـيتعارض مـع الفقـرة    ٢٧للـنقل الطـرقي حججـا مـنها أن مشـروع المـادة        

الاتفاقـية المـتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع التي تحظر إدخال تعديلات على الاتفاقية               
قية فيينا   من اتفا  ٤١ مـن المادة     ١المذكـورة غـير تلـك المسـموح ـا فـيها، وكذلـك مـع الفقـرة                   

لقـانون المعـاهدات الـتي تحظـر تعديل أي معاهدة متعددة الأطراف بين بعض أطرافها فقط، إلاّ              
وكـان قـد أبـدي اعتراض مماثل على النظام الشبكي في دورة الفريق العامل            . في ظـروف معيـنة    

ازع لا تحلّ مسألة تن   " الحالية   ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ١الحاديـة عشـرة، عـندما قـيل إن الفقـرة            
الاتفاقـيات، لأـا تـنطوي عـلى تفضـيل لأحكـام محـددة فحسـب مـن اتفاقيات النقل الأحادي             

 ).A/CN.9/526 من الوثيقة ٢٤٦انظر الفقرة " (الواسطة المطبقة

فقـد سيقت حجة    . وثمـة انـتقاد آخـر يـتعلق بالتطبـيق العمـلي للـنظام الشـبكي المحـدود                  -٢١
ن لـه مفعول غير مستصوب يتمثل في الخروج عن          يمكن أن يكو   ٢٧مفادهـا أن مشروع المادة      

المعـاهدات الداخلية التي يمكن أن تكون قواعدها أنسب لتنظيم النقل غير البحري للبضائع من               
 لا ٢٧وعــلاوة عــلى ذلــك، وطالمــا أن مشــروع المــادة . القواعــد الــواردة في مشــروع الاتفاقــية

سؤولية الناقل وحدود مسؤوليته والوقت     بم"يخـتلف عـن قوانـين إلزامـية أخـرى إلاّ فـيما يـتعلق                
مزيج من بعض أحكام "، فقـد ذكـر أن القواعـد المطـبقة سـتحتوي على      "المـتاح لـرفع الدعـوى     

نظـام الـنقل الأحـادي الواسـطة المنطـبق، حسـبما تفسره المحكمة أو هيئة التحكيم ذات الصلة،                   
تشكيلة غامضة من "ي إلى  وقيل إن ذلك يؤد )16(]"مشروع الاتفاقية [ومـن الجـزء المتـبقي مـن         

، ومن ثم يثير عناصر من عدم اليقين "الـنظم المخـتلفة غـير المصـممة لكـي يكمـل أحدهـا الآخر              
 وقيل كذلك إن التمييز الواضح بين القواعد التي         )17(.بشـأن القـانون المنطـبق عـلى عقـد الـنقل           

" لــرفع الدعــوىتــنص بالــتحديد عــلى مســؤولية الــناقل أو حــدود مســؤوليته أو الوقــت المــتاح "
والقواعــد الإلزامــية الأخــرى في اتفاقــية دولــية أو في القــانون المحــلي الــذي يحكــم نقــل البضــائع  

ونظرا لأوجه التباين القائمة بالفعل في تفسير بعض        . بواسـطة نقـل محددة ليس دائما أمرا ممكنا        
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ــتعلقة بالولا     ــيل إن للأحكــام الم ــنقل الأحــادي الواســطة القائمــة، ق ــيات ال ــة القضــائية في  اتفاق ي
اتفاقـيات أخـرى، عـلى سـبيل المثال، تأثير عملي كبير في موقف المطالب، مما يؤثر بالتالي على                   

 )18(.مسؤولية الناقل

ولـدى الـنظر في المسـتوى الأول مـن الـنقد، سـوف تـترك هـذه المذكـرة جانبا السؤال                       -٢٢
لاحــق في معــاهدة تتــناول المــنهجي المــتعلق بمــا إذا كــان يمكــن، وإلى أي حــد، أن يعتــبر حكــم  

موضـوعا لا تتناوله صراحة معاهدة سابقة معنية بعلاقة قانونية مختلفة على أنه تعديل للمعاهدة               
وطالمــا أن مشـروع الاتفاقـية يتـناول نوعـا مـن العقــود      . السـابقة بمقتضـى القـانون الـدولي العـام     

لنقل الدولي الطرقي للبضائع،    يخـتلف عـن نـوع العقـود التي تحكم مثلا الاتفاقية المتعلقة بعقود ا              
 على أا حكم ينسق تطبيق نظام المسؤولية المنصوص         ٢٧ من المادة    ١فينـبغي النظر إلى الفقرة      

علـيه في مشـروع الاتفاقـية مقـابل نظـام المسـؤولية المنصـوص عليه في الاتفاقيات الأخرى، مثل         
ــي     ــدولي الطــرقي للبضــائع، ول ــنقل ال ــتعلقة بعقــود ال ــية الم س كــتعديل لقواعــد المســؤولية  الاتفاق

 .المنصوص عليها في أي اتفاقية أخرى

ويكــون نطــاق انطــباق مشــروع الاتفاقــية ونطــاق انطــباق اتفاقــيات الــنقل الأحــادي      -٢٣
 مـــن الوثـــيقة ٧١-٥٤انظـــر الفقـــرات (الواســـطة الأخـــرى حصـــريين بصـــورة متـــبادلة عـــادة 

A/CN.9/WG.III/WP.29 .(       توقع ألا تن٢٧ من مشروع المادة     ١طبق الفقرة   وبـناء عـلى ذلك، ي 
، "وفقا لشروطها "إلا عـلى الحـالات الـتي ينبغي أن تفسر فيها بعض تلك الاتفاقيات الأخرى،                

عــلى أــا تغطــي عقــد نقــل يــنطوي عــلى جــزء مــن الــنقل بواســطة غــير الواســطة الــتي تحكمهــا 
ي فـيها مـثل ذلـك التفسير      وباسـتثناء الحـالات الـتي يمكـن أن يـؤد          . الاتفاقـية المعنـية في الأسـاس      

الموسـع لـنطاق أي اتفاقـية نقل أحادي الواسطة إلى انطباق تلك الاتفاقية على النقل من الباب                  
إلى الـباب الـذي يـنطوي عـلى مرحلة بحرية ينطبق عليها أيضا مشروع الاتفاقية، وفقا لمشروع         

قــيات الــنقل الأحــادي ، فــلا ينــتظر أن يكــون ثمــة تــنازع بــين مشــروع الاتفاقــية واتفا  ٨المــادة 
 .الواسطة القائمة

 بالاقــتران بأحكــام أخــرى ترســي نطــاق ٢٧وعــلاوة عــلى ذلــك، ينــبغي قــراءة المــادة   -٢٤
، يكون الناقل مسؤولا تجاه     ١٩ من مشروع المادة     ١ووفقا للفقرة   . انطـباق مشـروع الاتفاقـية     

خـرين يــتعهدون  الشـاحن والمرسـل إلـيه عـن أفعـال وإغفـالات أي أطـراف مـنفّذة وأشـخاص آ         
بـأداء أي مـن الـتزامات الـناقل بمقتضـى عقـد النقل، وفقا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في                    

ولكـن الفـريق العـامل اتفق أثناء مداولاته على الاقتراح القاضي بأن تكون              . مشـروع الاتفاقـية   
ل من أي الأطـراف الـتي تكـون مشـمولة عـادة بصـك الـنق            (الأطـراف المـنفّذة الـبحرية وحدهـا         

هــي المشــمولة بمشــروع الصــك، وبــأن تكــون الأطــراف المــنفّذة غــير الــبحرية ) الميــناء إلى الميــناء
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مسـتبعدة مـن نظـام المسـؤولية في مشروع الاتفاقية، رغم أن الناقل يبقى مسؤولا تجاه الشاحن                  
 ).A/CN.9/544 من الوثيقة ٢٣انظر الفقرة (والمرسل إليه عن أفعال تلك الأطراف 

ء عـلى ذلـك، لا يمكـن أن ينشـأ نـزاع بـين الاتفاقـيات بمقتضـى مشـروع الاتفاقية                   وبـنا  -٢٥
فـيما يـتعلق بقيام الناقل من الباب إلى الباب برفع دعوى رجوع على الناقل المنفّذ غير البحري         

تظل خاضعة لقانون واجب التطبيق آخر      ) أي الـناقل ضـد الـناقل الداخـلي المتعاقد من الباطن           (
وتمـثل هـذه الحالـة وحدهـا ضـمانا هامـا يحد من النطاق       . روع الاتفاقـية  خـارج عـن نطـاق مش ـ      

المحـتمل المـتعلق بالـنـزاع بين مشروع الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى أو القانون الداخلي               
وقـد اتفق الفريق العامل     . الـتي تنطـبق إلزامـيا عـلى مسـؤولية الـناقل في وسـائط الـنقل الأخـرى                  

 ٢٧-٢٠انظر الفقرات   ( جلية وتعديل نطاق انطباق مشروع الاتفاقية        عـلى جعـل هذه النقطة     
في مشروع  " الطرف المنفّذ البحري  "وأدرج بناء على ذلك مفهوم      ). A/CN.9/544مـن الوثيقة    

ــين          ــرفع ب ــتي ت ــاوى ال ــية في الدع ــاوى المباشــرة بمقتضــى مشــروع الاتفاق ــية لحصــر الدع الاتفاق
حري والدعـاوى الـتي تـرفع ضـد الطـرف المـنفّذ البحري              الأطـراف المـتعاقدة في عقـد الـنقل الـب          

 ).A/CN.9/544 من الوثيقة ٤٢-٢٨انظر الفقرات (

وفـيما يـتعلق بالانـتقاد الموجـه إلى التطبـيق العمـلي للـنظام الشـبكي المحدود المتوخى في             -٢٦
مشروع  من ١، تجـدر الإشـارة إلى أن النهج المتبع في الفقرة          ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ١الفقـرة   
") COMBICONBILL("والواقع أن سند شحن النقل المختلط       .  لـيس بحديث العهد    ٢٧المـادة   

الـذي وضعه مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي ينص في أحد أجزائه ذات الصلة على ما                
 :يلي

 المسؤولية الأساسية -٩" 

ة بين الوقت   يكـون الـناقل مسـؤولا عـن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضاع              )١"( 
  [....]."الذي يتسلم فيه عهدا والوقت الذي يسلمها فيه

 .الأحكام الخاصة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض -١١" 

 من سند   ١٠ و ٩بصـرف الـنظر عـن أي شـيء جـرى الـنص علـيه في البندين                   )١"( 
ثبات مكان حدوث الهلاك أو التلف، يكون       إمكان  ذا كان في الإ   إنـه   إالشـحن هـذا، ف    

ــك         ل ــتقرر تل ــب أن ت ــناقل، الحــق في أن يطل ــتعلق بمســؤولية ال ــيما ي ــتاجر، ف ــناقل ولل ل
المســؤولية بمقتضـــى الأحكـــام الــواردة في أي اتفاقـــية دولـــية أو قــانون وطـــني، وهـــي    

 :الأحكام التي
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 لا يمكن الخروج عنها عــن طريق عقد خاص بشكل يلحق الضرر بالمُطالِِب، و )أ(" 

 قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع       يقها إذا كـان التاجر    لا بـد مـن تطب ـ     كـون   ي )ب(" 
الـناقل فـيما يتعلق بمرحلة النقل المعينة التي حدث فيها الهلاك أو التلف وتلقى، كدليل                

 تطبــيق تلــك الاتفاقــية  يجــب كــان إذاعــلى ذلــك، أي مســتند معــين يجــب أن يصــدر   
 .الدولية أو ذلك القانون الوطني

لــزامي يطــبق عــلى الــنقل الــبحري اســتنادا إلى أحكــام  إ طالمــا لا يوجــد قــانون )٢"( 
 ن مسؤولية الناقل فيما يتعلق بأي نقل بحري تتقرر بمقتضى         إ، ف )١ (١١البـند الفـرعي     

فيسبي أيضا مسؤولية الناقل فيما     -وتحـدد قواعد لاهاي   . فيسـبي -قواعـد لاهـاي   [...] 
كان نقلا عن طريق البحر     كما لو أن ذلك النقل      الطرق المائية الداخلية    يـتعلق بالنقل ب   

".[...] 

ــرة   -٢٧ ــادة  ١وعــلى عكــس الفق ــنقل المخــتلط    ٢٧ مــن مشــروع الم ــإن ســند شــحن ال  ، ف
")COMBICONBILL ("    ــن ــية م ــام إلزام ــدد أي أحك ــية ذات الصــلة أو   "لا يح ــية الدول الاتفاق

ولكــن العــبارة . فيســبي-يجــب أن تنطــبق بــدلا مــن قواعــد لاهــاي" القــانون الوطــني ذي الصــلة
ــك         " ــتقرر تل ــب أن ت ــناقل، الحــق في أن يطل ــتعلق بمســؤولية ال ــيما ي ــتاجر، ف ــناقل ولل يكــون لل

تجعل من الواضح أن    " المسـؤولية بمقتضـى الأحكـام الواردة في أي اتفاقية دولية أو قانون وطني             
 سـند شـحن الـنقل المخـتلط يقتصـر عـلى الأحكـام ذات الصلة                 ، المـتوخى في   "الـنظام الشـبكي   "

 مــن مشــروع ١وبــناء عــلى ذلــك، ورغــم أن صــيغة الفقــرة .  مســؤولية الــناقلمباشـرة بــتحديد 
 تخـتلف عن الأحكام ذات الصلة من سند شحن النقل المختلط، فإن التطبيق العملي               ٢٧المـادة   

، يتماشى ومعيار   ٢٧ من مشروع المادة     ١للـنظام الشبكي المحدود، كما هو متوخى في الفقرة          
 .الصناعة ذاك

 تعـتمد نظامـا شبكيا محدودا فيما يتعلق         ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ١لفقـرة   ولمـا كانـت ا     -٢٨
بمسـؤولية الـناقل فهـي لا تنشـئ نـزاعا مـع نظام المسؤولية في اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة                    

وعـلى العكـس مـن ذلـك، يمكـن القـول إن مثل هذا النظام يقدم، في سياق                   . القائمـة أو المقـبلة    
ع الاتفاقـية، حـلا لـنـزاع يحـتمل أن ينشـأ في غياب مثل ذلك                نـوع الـنقل الـذي يشـمله مشـرو         

الحكـم، بمـا أن القاضـي أو المحكّـم لـن يجـد على أي نحو آخر ما يشير إلى أي القواعد الواجب                 
ويجعل الخيار . تطبـيقها لـتحديد مسؤولية الناقل في حالة الهلاك أو التلف اللذين حدد موقعهما     

ــرة   ــوارد في الفق ــنص عــلى      ٢٧ادة  مــن مشــروع الم ــ ١ال ــام الاتفاقــيات الأخــرى الــتي ت  أحك
مســؤولية الــناقل أو عــلى حــدود مســؤوليته أو عــلى الوقــت المــتاح لــرفع الدعــوى الــتي تطــبق     
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تنص بصورة محددة على مسؤولية     "والإشارة إلى أحكام    . إلزامـيا، أحكامـا سارية المفعول تماما      
 هي أحكام لازمة منطقيا "رفع الدعوى مسؤوليته أو على الوقت المتاح ل   حدودالـناقل أو عـلى      

وينبغي للأحكام التي لا تؤثر، في الحالات       . لسـياق الحكـم الـذي يعـنى بـتقرير مسـؤولية الـناقل             
وقد . الثابـتة، في تقريـر مسـؤولية الـناقل ألا تسـتبعد الأحكام ذات الصلة من مشروع الاتفاقية                 

كفاية بحيث يترك للمحاكم أو المحكّمين، يـبدو الحكـم، بصـيغته الحالـية، واسع النطاق بما فيه ال      
ينص بصورة  "بحسـب تقدريهـم الحصـيف، أن يقرروا أي حكم إلزامي في الاتفاقيات الأخرى               

عـلى مسـؤولية الناقل أو حدود مسؤوليته أو الوقت المتاح لرفع الدعوى، وما إذا كان     " محـددة 
 .ينبغي أن تكون لذلك الحكم الغلبة على مشروع الاتفاقية

ولكـن إذا اعتـبر الفـريق العـامل أنه ما زال من المستصوب، لتجنب أي شك، أن يزيد         -٢٩
مـن التوضـيح في هـذا الصـدد، فـربما يـود أن يعتبر أن من المستصوب أن يوضح بتعابير لا لبس                       
فـيها أحـد العناصـر الأساسـية مـن الحل الوسط الذي توصل إليه الفريق العامل في دورته الثانية            

متصــلة "ضــي بأنــه عــندما تكــون الأحكــام الــوارد في مشــروع الاتفاقــية        عشــرة، والــذي يق 
بالـتزامات ومسـؤولية الأطـراف المـنفذة ينـبغي أن تـتعلق الإشـارة بالأطـراف المنفذة البحرية لا                    

بغية خلق سبب مباشر لرفع الدعوى ضد الأطراف        "وأنـه ينـبغي تنقيح مشروع الاتفاقية        " غـير 
ــنفذة وحدهــا  ــيقة  ٢١انظــر الفقــرة  " (الم ــود   ). A/CN.9/544 مــن الوث وفي هــذا الصــدد، ربمــا ي

 :الفريق العامل أن ينظر في أن يدرج في موضع مناسب حكما على غرار مع ما يلي

هـذه الاتفاقـية لا تخلـق سببا مباشرا لكي يرفع الشاحن أو المرسل إليه أو أي شخص                  " 
طرف منفّذ غير   [] أي شخص غير الناقل أو الطرف المنفّذ البحري       [آخـر دعوى ضد     

 ]."بحري

وذُكــر أن إضــافة حكــم يجعــل صــراحة الدعــاوى المباشــرة المــرفوعة بمقتضــى مشــروع    -٣٠
الاتفاقـية مقتصـرة عـلى الدعـاوى المـرفوعة بين الأطراف المتعاقدة في عقد النقل البحري وعلى                

إلزامي ومـن ثم الاحـتفاظ بتطبيق بأي قانون         (الدعـاوى المـرفوعة ضـد الطـرف المـنفّذ الـبحري             
، يمكن أن   )آخـر، إن كـان موجـودا، عـلى العلاقـات بـين الناقل والأطراف المنفّذة غير البحرية                 

يـبدد أوجـه القلـق المتبقـية إزاء الـنـزاعات المحتملة مع الاتفاقيات الأخرى التي تم تحديدها سابقا                  
 ).A/CN.9/WG.III/WP.29 من الوثيقة ١١٠-٧٢انظر الفقرات (

 الاعتبارات المذكورة أعلاه، وإذا لم يقتنع الفريق العامل بأن ذلك وبصـرف الـنظر عن    -٣١
ــنظر في      ــبإمكانه ال ــنـزاعات مــع نظــام المســؤولية في الاتفاقــيات الأخــرى، ف ــتفادي ال ســيكفي ل

 بحيـث يشمل مسائل   ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ١أولهمـا توسـيع نطـاق الفقـرة         . خـيارين بديلـين   
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يه، مـثل الـتزامات الشـاحن، عـلى الـنحو المُقترح سابقا             أخـرى تـتجاوز المسـائل المشـار إلـيها ف ـ          
ويتمـثل البديل الآخر المتاح في      ). A/CN.9/WG.III/WP.29 مـن الوثـيقة      ٨٤انظـر مـثلا الفقـرة       (

 بنظام  ٢٧أن يسـتعيض الفـريق العـامل الـنظام الشـبكي المحدود الذي ينص عليه مشروع المادة                  
حكــام الإلزامــية ذات الصــلة في اتفاقــيات الــنقل ، ممــا يتــيح تطبــيق جمــيع الأ"لا محــدود"شــبكي 

ــيات أن تنطــبق     ــتلك الاتفاق ــث يمكــن ل ــد    . الأحــادي الواســطة حي ــبديل ق ــذا ال ــثل ه ولكــن م
يسـتدعي تنقـيح اتجاه السياسة الذي سلكه الفريق العامل من قبل تأييدا للنظام الشبكي المحدود          

كن لنظام شبكي لا محدود أن يقوم به الـذي يـرى الفـريق العـامل، أنـه يعـزز اتسـاقا أكـبر مما يم            
 ).A/CN.9/544 من الوثيقة ٤٧ و٢٤ و٢٣انظر الفقرات (
  

  معاملة هلاك أو تلف البضاعة غير المحدد الموقع                 -جيم   
يكمـل مشـروع الاتفاقـية الـنظام الشـبكي المحـدود المـتعلق بـالهلاك المحـدد الموقع النظام                      -٣٢

 من ٢وتشير الفقرة . ث فيها الهلاك أو التلف غير المحدد الموقع  الموحـد المـتعلق بالحالـة الـتي يحـد         
، التي تنص على أنه إذا تعذّر تحديد موقع         ٦٤ من المادة    ٢ في واقـع الأمـر إلى الفقرة         ٢٧المـادة   

التي مختلف الصكوك الدولية    طبق أعلى حد للمسؤولية تنص عليه       يالهـلاك أو التلف، ينبغي أن       
 .حل النقليمكن أن تحكم مختلف مرا

 اسـتجابة لطلـب قُـدم في الدورة الحادية عشرة       ٦٤ مـن المـادة      ٢وقـد أُدرجـت الفقـرة        -٣٣
-وأُعـرب آنذاك عن رأي مؤداه أن حدود المسؤولية الواردة في قواعد لاهاي            . للفـريق العـامل   

فيسـبي منخفضـة انخفاظـا فائقـا إلى درجـة لا تصـلح معها لأن تكون مقبولة كقاعدة تقصير في            
 تلـف البضـاعة غـير المحـدد الموقـع، وأنـه ينبغي تطبيق حدود مسؤولية أعلى في حالة تلف                     حالـة 

واقــترح أيضــا بأنــه ينــبغي تعديــل مشــروع الصــك بحيــث يجســد    . البضــاعة غــير المحــدد الموقــع 
السياسـة العامة القائلة بأنه في حال كون الناقل راغبا في اجتناب حد أعلى من المسؤولية، فإنه                  

انظر الفقرة (ه أن يـتحمل عـبء إثـبات تلـك المـرحلة مـن النقل التي حدث فيها التلف       ينـبغي ل  
 في  ٦٤ مـن مشروع المادة      ٢ونـاقش الفـريق العـامل الفقـرة         ). A/CN.9/526 مـن الوثـيقة      ٢٦٤

دورتــه الثانــية عشــرة، عــندما تقــرر الاحــتفاظ بــالحكم بــين معقوفــتين، إلى حــين اتخــاذ الفــريق   
ــرارا بشــأن ح ــ  ــامل ق ــرة   الع ــواردة في الفق ــادة   ١دود المســؤولية ال ــن مشــروع الم انظــر  (٦٤ م

 ).A/CN.9/544 من الوثيقة ٥٠-٤٣الفقرات 

، طُرح سؤال حول    ٦٤ مـن مشـروع المادة       ٢وفي الوقـت الـذي اقترحـت فـيه الفقـرة             -٣٤
وردا . سـبب تطبـيق مشـروع الصـك كقـاعدة تقصـير في حالـة تلـف البضاعة غير المحدد الموقع                    

ا السـؤال، جـرى التأكيد على الرأي القائل بأن الاعتبار الرئيسي المتعلق بتلك المسألة               عـلى هـذ   
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ينـبغي أن يكـون ضـمان الموثوقـية والـيقين فـيما يتصـل بـنظام المسـؤولية المطبق على التلف غير                       
وينبع هذا الاستنتاج منطقيا من     ). A/CN.9/526 مـن الوثـيقة      ٢٦٢انظـر الفقـرة     (المحـدد الموقـع     

 في حــد ذاــا، الــتي اعتــبرت كاســتثناء يخــرج عــن الــنظام الإجمــالي    ٢٧ مشــروع المــادة صــيغة
ومن غير المفهوم ضمنا في نظام المسؤولية الذي يرسيه مشروع الاتفاقية أن         . لمشـروع الاتفاقـية   

نظــام مشــروع الاتفاقــية ســيطبق في الحــالات الــتي لا يمكــن فــيها إثــبات أن هــلاك البضــاعة أو   
بعـد تفـريغها من السفينة إلى       "أو  " قـبل وقـت تحميـلها عـلى السـفينة         "ها حـدث    تلفهـا أو تأخـر    

 ").محدد الموقع"أي ما إذا كان التلف " (وقت تسليمها إلى المرسل إليه

ولعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أنه، في إطار نظام موحد يتعلق بالتلف غير المحدد                  -٣٥
ــزاع مــع    ــع، يمكــن أن ينشــأ، نظــريا، ن ــيق   الموق ــنقل الأحــادي الواســطة ذات التطب ــيات ال  اتفاق

ــزامي وذلــك في الحــالات الــتي   ــيها أي اتفاقــية كــتلك عــلى أــا تشــمل عقــدا    ) أ(الإل تفســر ف
يحاج فيها ) ب(يتضـمن الـنقل بوسـائط غـير الواسطة التي تحكمها تلك الاتفاقية في الأساس؛ و               

كن أن تنطبق حتى وإن لم يثبت أن التلف المـرء عـلى أن أحكـام المسـؤولية لمثل تلك الاتفاقية يم     
أي في حالــة (حــدث أثــناء الــنقل بالواســطة الــتي تحكمهــا الاتفاقــية المعنــية عــلى وجــه الــتحديد  

وإذا كانت قواعد المسؤولية في مشروع الاتفاقية تختلف عن قواعد          ). الـتلف غـير المحـدد الموقع      
عة، قـد تسـفر أي دعـوى تـرفع عـن نتائج             المسـؤولية في اتفاقـية الـنقل الأحـادي الواسـطة المـناز            

ولكـن رئـي أن مـن غـير المرجح، من         . مخـتلفة بحسـب الاتفاقـية الـتي رفعـت الدعـوى بمقتضـاها             
الناحـية العملـية، أن يحدث مثل هذا التنازع نظرا لأن مشروع الاتفاقية يحصر بالفعل الدعاوى         

لمتعاقدة في عقد النقل البحري المباشـرة بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية في الدعـاوى بـين الأطراف ا         
وبما أن الشاحن أو المرسل إليه أو أي طرف آخر          . وفي الدعـاوى ضـد الطـرف المـنفّذ الـبحري          

مهـتم لا يمكـنه الاطـلاع عـلى عقـد الـنقل مـن الباطن بواسطة غير النقل البحري التي يمكن أن                       
رف الآخر المهتم أن يرفع     تشـملها اتفاقـيات أخـرى، فلا يحق عادة للناقل أو المرسل إليه أو الط              
 .دعوى ضد الناقل المتعاقد من الباطن مباشرة بمقتضى مشروع الاتفاقية

ولعــل الفــريق العــامل يــرى، في كــل الأحــوال، أن مــن المستصــوب أن تنســق بوضــوح  -٣٦
 والتلف  ٢٧ من المادة    ١أكـثر الـنظم القانونـية الـتي تحكـم الـتلف المحـدد الموقـع بمقتضـى الفقرة                    

 من  ٢٦٦انظر الفقرة   (، كما اقترح من قبل      ٦٤ من المادة    ٢المحـدد الموقـع بمقتضى الفقرة       غـير   
 ٢وقـد يكـون هـذا التوضـيح مفـيدا حـتى إن لم يـتم الاحتفاظ بالفقرة                   ). A/CN.9/526الوثـيقة   

 في مشــروع الاتفاقــية، لأن ذلــك سيوضــح الطــابع الاســتثنائي للــنظام الشــبكي   ٦٤مــن المــادة 
 ويوضــح بــتعابير لا لــبس فــيها أن مشــروع الاتفاقــية ســيدرج نظــام ٢٧ى المــادة المحــدود بمقتضــ

مسـؤولية موحـد فـيما يـتعلق بالـنقل مـن الباب إلى الباب، الأمر الذي قال عنه معارضو النظام             
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 ويمكن )19(.الشـبكي المحـدود إنـه أحـد أهـم الإسهامات التي يمكن لمشروع الاتفاقية أن تقدمها           
 :بالصيغة التاليةأن يرد حكم توضيحي 

 من المادة  ٢ والفقرة   ٢٧ من المادة    ١الفقرة  [باسـتثناء مـا يـنص عليه خلافا لذلك في           " 
، تخضـع مسـؤولية الـناقل والطـرف المنفّذ البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها أو              ]٦٤

 ."تأخرها لأحكام هذه الاتفاقية فقط
  

زامية لاتفاقيات النقل غير أمثلة أخرى عن احتمال الخروج عن النظم الإل -دال 
  البحري

، مــع الــنظام الموحــد الضــمني    ٢٧ مــن مشــروع المــادة   ١إن الأثــر المشــترك للفقــرة    -٣٧
لمســؤولية الــناقل فــيما يــتعلق بالــتلف غــير المحــدد الموقــع يتمــثل، عــلى الأقــل فــيما يخــص تقريــر   

إذا كـان الـتلف محدد   ف ـ: مسـؤولية الـناقل، في أن القواعـد المنطـبقة هـي قواعـد واضـحة عمومـا                
الموقـع، تنطـبق أحكام الاتفاقيات الأخرى الإلزامية التطبيق والتي تنص بالتحديد على مسؤولية     
الـناقل أو عـلى حـدود مسـؤوليته أو عـلى الوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى؛ وإذا كـان الـتلف غير                    

بمعرفة مقدار ما يلزم    ومن الواضح أن المسألة المتعلقة      . محـدد الموقـع، فينطـبق مشـروع الاتفاقـية         
الاحـتفاظ بـه مـن الاتفاقية الأخرى لكي يحكم مسؤولية الناقل فيما يتعلق بالتلف المحدد الموقع                 

ولكن من حيث المبدأ، توفر القواعد  . لا تـزال بحاجـة إلى أن يواصـل الفـريق العـامل النظر فيها              
لهــذا الــنظام بحصــر الدعــاوى، فــإذا اقترنــت المعــالم العامــة . حــلا عملــيا لــتقرير مســؤولية الــناقل

بمقتضـى مشروع الاتفاقية، في الدعاوى المرفوعة ضد الناقل والطرف المنفّذ البحري فقط، فإن              
ــنـزاعات بــين نظــم المســؤولية    ومــن المســلّم بــه أن مشــروع  . هــذه المعــالم يمكــنها أن تتجنــب ال

ون، من الناحية العملية، الاتفاقـية يقـدم لذلـك، بـالفعل، وسـيلة عملـية لتـناول ما يرجح أن يك        
أهـم مصـدر مـن مصـادر الـنـزاعات الخاصـة الناشـئة عـن عقـد النقل بمقتضى مشروع الاتفاقية                      

 ).أي مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة المشحونة أو تلفها أو تأخرها(

، لا ) أعــلاه١٨انظــر الفقــرة (بــيد أن مشــروع الاتفاقــية، كمــا أشــير إلى ذلــك ســابقا  -٣٨
لوقـت الحـالي نظامـا لتجنـب الـنـزاعات مـع اتفاقـيات أخـرى فـيما يتعلق بمسائل غير                     يقـدم في ا   

وكانــت اــالات الــتي يحــتمل أن  . مســؤولية الــناقل الــتي يمكــن أن تحكمهــا تلــك الاتفاقــيات  
تخـتلف فـيها أحكـام مشـروع الاتفاقـية عـن الأحكام الواردة في الاتفاقيات الأخرى التي تحكم                   

خـرى قـد حـددت سـابقا وتتضـمن جوانـب بعض المسائل مثل التزامات                الـنقل بوسـائط نقـل أ      
الشـاحن ومسـؤوليته عـن الضـرر الـذي تسـببه البضـائع؛ والـتزامات الشاحن بتوفير المعلومات؛           
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-٧٢انظـر الفقرات    (ومسـتندات الـنقل؛ وحـق السـيطرة؛ وتسـليم البضـاعة؛ وإحالـة الحقـوق                 
 ).A/CN.9/WG.III/WP.29 من الوثيقة ١٠٥

مــن المفــترض أن يــنخفض نطــاق الــتراع بــالفعل بالطــريقة الــتي يحــدد فــيها مشــروع    و -٣٩
وكمـا جـاء في رد أمانـة الأونسيترال على رسالة الاتحاد الدولي للنقل            . الاتفاقـية نطـاق انطـباقه     

، فـإن الغـرض من مشروع الاتفاقية والاتفاقية المتعلقة بعقود   ) أعـلاه ٢٠انظـر الفقـرة     (الطـرقي   
الطـرقي للبضـائع، هـي نفـس شـروط نطاق انطباقهما بالذات التي يعتزم تطبيقها                الـنقل الـدولي     

 :على مختلف عقود النقل

يحصـر مشـروع الاتفاقـية بعـناية انطـباقه عـلى عقـد الـنقل البحري الرئيسي الذي            "...  
 أن ينص على    يجـب يـتعهد الـناقل بمقتضـاه بـنقل البضـاعة مـن مكـان إلى آخـر والـذي                    

ي، بيــنما تنطــبق الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود الــنقل الــدولي الطــرقي    الــنقل الــدولي الــبحر 
للبضـائع عـلى العقود الدولية للنقل الطرقي، وكذلك على أي عقود من الباطن تتعلق                

ويقصد . بالـنقل الـدولي الطـرقي الـتي يمكـن أن تـبرم بمقتضـى العقـد الـبحري الرئيسـي                    
 ."ا الآخربالتالي من انطباق هذين الصكين أن يستبعد أحدهم

ويمكـن أن تنطـبق هـذه الاعتـبارات، مـع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على النقل                   -٤٠
انظــر الفقــرتين (بوسـائط نقــل أخــرى، بــيد أن هـذا الاســتنتاج، حســبما أشــير إلى ذلـك ســابقا    

ــيقة  ١١٦ و١١٥ ــن الوثــ ــباق   )A/CN.9/WG.III/WP.29 مــ ــاق انطــ ــمنا أن نطــ ــترض ضــ ، يفــ
ول نقـل البضـائع بوسـائط نقـل أخـرى لـن يفسـر بطـريقة تؤدي إلى جعل                    الاتفاقـيات الـتي تتـنا     

 .تلك الاتفاقيات تنطبق على نوع النقل المُراد أن يشمله مشروع الاتفاقية

ولا يسـتطيع مشـروع الاتفاقـية بطبـيعة الحـال أن يفـرض الكيفـية التي يجب أن يفسر ا                      -٤١
ن إمكانــية وجــود تداخــل بــين مشــروع وعــلى الــرغم مــن أ. نطــاق انطــباق الاتفاقــيات الأخــرى

الاتفاقـية والاتفاقيات الأخرى مسألة غير مستبعدة كليا، فمن المسلّم به أن احتمال وجود نـزاع               
ثـانوي خفّـض كـثيرا بالفعل بفضل المفعول المشترك للأحكام المتعلقة بتنسيق نظم المسؤولية فيما                

الموقــع وبفضــل تعــريف نطــاق انطــباق مشــروع يــتعلق بالــتلف المحــدد الموقــع والــتلف غــير المحــدد 
 ).٨، بالاقتران مع مشروع المادة ١من مشروع المادة ) أ(الفقرة الفرعية (الاتفاقية 

  
  ٩٠ ومشروع المادة        ٨٩العلاقة بين مشروع المادة           -هاء   

خــلال الــدورة الحاديــة عشــرة للفــريق العــامل، طُلــب إلى الأمانــة إعــداد حكــم بشــأن    -٤٢
 الاتفاقـيات لاحـتمال إدراجه في نص مشروع الاتفاقية إذا كان ضروريا بالإضافة              التـنازع بـين   
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 من  ٢٥٠انظر الفقرة   ( لحـل مسألة التنازع مع اتفاقيات النقل الأخرى          ٢٧إلى مشـروع المـادة      
وقــد قــدم هــذا الطلــب بعدمــا أعــرب الفــريق العــامل عــن قلقــه مــن أن ). A/CN.9/526الوثــيقة 
 الحالية قد لا يحل مسألة تنازع الاتفاقيات، لأا تفضل فقط  ٢٧ادة   مـن مشـروع الم ـ     ١الفقـرة   

وقــيل آنــذاك أيضــا إن بعــض . أحكامــا محــددة مــن اتفاقــيات الــنقل الأحــادي الواســطة المطــبقة 
الـدول سـتجد أن مـن المسـتحيل أن توقّـع على أكثر من اتفاقية واحدة للنقل المتعدد الوسائط،                

للــنقل المـتعدد الوســائط، يمكـن أن يحــول التصـديق علــيه    وإن مشـروع الصـك، إذا كــان صـكا    
وأعرب عن  . دون قـيام بعض الدول بالتصديق على اتفاقيات نقل متعدد الوسائط أوسع نطاقا            

قلـق آخـر تمثل في أن الدول الأطراف في صكوك أخرى لها جوانب نقل متعدد الوسائط، مثل                  
ــدو   ــنقل ال ــية المــتعلقة بال ــتريال والاتفاق ــية مون ــيها أن   اتفاق ــتعين عل ــة، قــد ي لي بالســكك الحديدي

 مــن الوثــيقة  ٢٤٦انظــر الفقــرة  (تنســحب مــن تلــك الاتفاقــيات لصــالح مشــروع الاتفاقــية       
A/CN.9/526 .(           الذي يستند إلى    ٨٩وبالإضـافة إلى ذلـك الطلب، أدرج مؤقتا مشروع المادة ،

لى أن مشروع    مـن قواعـد هامـبورغ، في مشروع النص لكي ينص ع            ٢٥ مـن المـادة      ٥الفقـرة   
الاتفاقـية لا يسـتبعد انطـباق صـكوك دولـية أخرى تكون نافذة بالفعل في تاريخ إبرام مشروع                   

 .الاتفاقية وتنطبق إلزاميا على عقود نقل البضائع بواسطة نقل أخرى غير النقل بحرا

وفي الـدورة نفسـها، طُلـب إلى الأمانـة أيضـا، فـيما يتصـل بمناقشـة مـا كان يعرف من              -٤٣
ــبل بم ــادة  ق ــيقة  (١-١٦شــروع الم ــا أصــبح الآن مشــروع  ) A/CN.9/WG.III/WP.21في الوث وم
، أن توضح مسألة غلبة مشروع الاتفاقية على        )A/CN.9/WG.III/WP.56في الوثيقة    (٩١المـادة   

 من الوثيقة ١٩٦انظر الفقرة (معـاهدات الـنقل السـابقة الـتي لا تتماشـى مـع مشروع الاتفاقية              
A/CN.9/526 .(   الذي يشير   ٩٠عـلى ذلـك، أدرج في مشـروع الاتفاقـية مشـروع المـادة               وبـناء 

ــاهدات أخــرى يمكــن أن تكــون الأطــراف في مشــروع         ــلى مع ــية ع ــبة مشــروع الاتفاق إلى غل
 من اتفاقية   ٣٠ من المادة    ٤واتضـح كذلـك أنه، تماشيا مع الفقرة         . الاتفاقـية أطـرافا فـيها أيضـا       

الدول الــتي لــن تصــبح أطــرافا في مشــروع الاتفاقــية فييــنا لقــانون المعــاهدات، لا يمــس الحكــم بــ
 ).A/CN.9/WG.III/WP.32 من الوثيقة ٢٣٢انظر الحاشية (

 خارج السياق الذي ينشآن منه، فإما       ٩٠ و ٨٩وعـندما يـنظر إلى مشروعي المادتين         -٤٤
 يجسـدان، عـلى مـا يـبدو، جـين متناقضـين في الـتعامل مـع تـنازع الاتفاقـيات، بحيـث يبدو أن                        

 .التنفيذ المشترك لمشروعي المادتين، بصيغتهما الحالية، أمر مستحيل

 عـلى تطبــيق اتفاقـيات الـنقل الأحــادي الواسـطة الإلزامــية     ٨٩ويحـافظ مشـروع المــادة    -٤٥
ولا سيما في (ويمكـن فهـم هذا الحكم على أنه حكم يكمل اعتماد مشروع الاتفاقية            . التطبـيق 
لـنظام شـبكي محـدود بغـية معالجـة المسـؤولية في الـنقل من               ) ٢٧ مـن مشـروع مادـا        ١الفقـرة   
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 عــلى أنــه يعــني أن الغلــبة  ٨٩ويمكــن في واقــع الأمــر قــراءة مشــروع المــادة   . الــباب إلى الــباب
 لأحكام المسؤولية الإلزامية في اتفاقيات      ٢٧ من مشروع المادة     ١المحـدودة، الـتي تمنحها الفقرة       

بين الناقل والشاحن أو المرسل إليه، لا تمس على أي نحو           الـنقل الأخـرى فيما يتعلق بالعلاقات        
آخـر تنفـيذ أي اتفاقـية نقـل أخـرى يمكـن أن تنطـبق إلزامـيا على العلاقات بين الناقل والطرف                       

 يمكن قراءته كذلك على أنه يتنازع مع الفقرة         ٨٩بـيد أن مشروع المادة      . المـنفّذ غـير الـبحري     
يات النقل الأخرى الغلبة بصورة عامة على مشروع        ، بإعطائـه اتفاق ـ   ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ١

 ٢٧ من مشروع المادة     ١الـتي تشـير إلـيها الفقرة        (الاتفاقـية فـيما يـتعلق بمسـائل غـير المسـؤولية             
، حـتى في العلاقـات بـين الـناقل والشاحن أو المرسل إليه، وليس فقط في العلاقات بين               )بـالفعل 

 .أنشطتهما دائما في نطاق اتفاقية النقل الأخرىالناقل والمتعاقد من الباطن اللذين تدخل 

 بــدوره إلى غلــبة مشــروع الاتفاقــية عــلى جمــيع الاتفاقــيات ٩٠ويشــير مشــروع المــادة  -٤٦
. الأخـرى الـتي لا تتماشـى وأحكامـه، بمـا في ذلـك تلك التي تتعلق بالنقل غير البحري للبضائع            

د العـام لنظام موحد للتعامل مع        هـو تيسـير الاعـتما      ٩٠ويـبدو أن الغـرض مـن مشـروع المـادة            
، إذا  ٩٠بـيد أنه يمكن للصيغة الحالية لمشروع المادة         . المسـؤولية في الـنقل مـن الـباب إلى الـباب           

مـا قرئـت منفصـلة، أن تفسـر أيضا على أا شرط عام يتعلق بغلة مشروع الاتفاقية على جميع                    
 .روع الاتفاقيةالمعاهدات التي يمكن أن تتضمن أحكاما لا تتماشى مع مش

 معا في   ٩٠ و ٨٩وفي ضـوء ما ورد أعلاه، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في المادتين                -٤٧
 .ضوء الأحكام والخيارات السياساتية التي تتصل ما منطقيا

 والحجج التي أيدت ٨٩وهـناك تشـابه بـين الحجـج الـتي حـدت بإدراج مشروع المادة         -٤٨
مـن قواعـد هامـبورغ خـلال مؤتمـر الأمـم المتحدة المعني بالنقل          ٢٥ مـن المـادة      ٥إدراج الفقـرة    

 من المادة   ٥وقـد أضيفت الفقرة     ). ١٩٧٨مـارس   / آذار ١٣-٦هامـبورغ،   (الـبحري للبضـائع     
، الوارد في "عقد النقل البحري  " إلى قواعـد هامـبورغ بعـد اعـتماد التعريف النهائي للتعبير              ٢٥

لأغـراض هـذه الاتفاقية لا   " أنـه    الـتي تـنص عـلى       مـن قواعـد هامـبورغ،      ١ مـن المـادة      ٦الفقـرة   
يعتـبر العقـد الـذي يشـمل نقلا بطريق البحر وكذلك نقلا بوسيلة أخرى، عقد نقل بحري، إلا      

" لعقد النقل "وقيل آنذاك إن هذا المفهوم الموسع قليلا        ". في حـدود تعلقـه بالـنقل بطـريق البحر         
تفاقيات أخرى يمكنها أن تشمل النقل يجعـل مـن الضـروري إدراج حكـم يحـافظ على انطباق ا      

المشـكلة العامة المتمثلة في التنظيم      "بأكـثر مـن واسـطة لأن قواعـد هامـبورغ لا يمكـنها أن تحـل                  
حكــم يــتعلق بالحــالات الــتي يكــون فــيها  "، لأــا تفــتقر إلى "الــدولي للــنقل الأحــادي الواســطة

وحدة لتنظيم بعض المسائل    القواعد الم "وكذلك  " المكـان الـذي حـدث فـيه التلف غير معروف          
 من ٢٥ من المادة ٥ويتضـح، في واقع الأمر، أن معظم المؤيدين لإدراج الفقرة    )20(".الإجرائـية 
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قواعـد هامـبورغ اهـتموا بمسـألة جعـل الـنقل الـذي يـتم أساسـا بوسـائل أخـرى غير النقل بحرا                         
 )21(.لمتعدد الوسائطينضوي تحت إطار اتفاقية لا تنطبق إلاّ على الجزء البحري من النقل ا

ولعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ الاختلافات الفنية بين قواعد هامبورغ، حيث لا                -٤٩
الـتي تكـون فـيها البضـائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن،              "تغطـي مسـؤولية الـناقل إلا الفـترة          

ع ليغطي النقل   ، وبـين مشـروع الاتفاقـية، الـذي يمكن أن يوس           "وأثـناء الـنقل وفي ميـناء الـتفريغ        
وعـلاوة عـلى ذلـك، وعـلى عكـس قواعـد هامـبورغ، ينص مشروع                ". مـن الـباب إلى الـباب      "

الاتفاقـية بصـريح العـبارة عـلى الـنظام القانوني الذي ينبغي أن يحكم مسؤولية الناقل عن التلف            
ية المحـدد الموقـع في إطـار الـنقل المـتعدد الوسـائط، ويوسـع بشـكل آخـر نظامـه الخاص بالمسؤول                      

وفي سـياق قواعـد هامبورغ،      . ليشـمل جمـيع الحـالات الـتي لا يجـري فـيها تحديـد موقـع الـتلف                  
 إلى تـبديد أوجـه القلـق الـتي يحـتمل أن تترك المرحلة البرية من      ٢٥ مـن المـادة   ٥تـؤدي الفقـرة     

ولعل . الـنقل المـتعدد الوسـائط بمقتضـى أي عقـد نقل خاضع لقواعد هامبورغ في فراغ قانوني                 
 العـامل يـود أن يعتبر أن سياق مشروع الاتفاقية يختلف تماما عن قواعد هامبورغ، وأنه          الفـريق 

، على  ٨٩بـناء عـلى ذلـك قـد لا تكون هناك نفس الحاجة إلى حكم على غرار مشروع المادة                    
 .الأقل بالصيغة ذاا الواردة في قواعد هامبورغ

 العامل إلى أن الغرض المنشود      وعـلاوة على ذلك، إذا كان لا بد من أن يخلُص الفريق            -٥٠
 من مشروع   ١ هـو اسـتكمال الـنظام الشـبكي المحـدود في إطار الفقرة               ٨٩مـن مشـروع المـادة       

، فلعلّــه يــود أن يعتــبر أنــه قــد لا تكــون هــناك حاجــة إلى الحكــم الــذي اقــترح قــبل     ٢٧المــادة 
وفي ).  أعلاه ٢٥ و ٢٤انظر الفقرتين   (الـتعديلات الـتي أدخلـت بشـأن معاملة الأطراف المنفّذة            

ــناقل         ــية يقتصــر عــلى ال ــوارد في مشــروع الاتفاق ــه ال ــإن نظــام المســؤولية بكامل ــر، ف ــع الأم واق
والطـرف المـنفّذ الـبحري، ولا يهـتم مشـروع الاتفاقـية بالـنظام القـانوني الـذي يحكم أي عقود             

عل الفريق ول. مـن الـباطن يمكـن أن يـبرمها الـناقل لأي نوع من أنواع النقل غير النقل البحري                
العــامل يــود أن يعتــبر أن مــن غــير المناســب أن يخاطــر مشــروع الاتفاقــية، الــتي تعــرف بوضــوح 
نطـاق انطـباقها، بـتقرير أي قـانون ينـبغي، عمـلا بأحكامهـا هـي، أن يطـبق على العلاقات بين              

 أن  وفي كل الأحوال، إذا كان الفريق العامل ما زال يرى         . الـناقل والطـرف المنفّذ غير البحري      
 ضـروري، فمـن المستصـوب، عـلى مـا يـبدو، توضـيح العلاقة بين مشروع                  ٨٩مشـروع المـادة     

 .٢٧ من مشروع المادة ١ والفقرة ٨٩المادة 

ومـن جهـة أخـرى، إذا كان لا بد من أن يخلص الفريق العامل إلى أن الغرض المنشود                    -٥١
ا يتعلق أيضا بمسائل     هـو مـنح أسـبقية عامة لاتفاقيات نقل أخرى فيم           ٨٩مـن مشـروع الفقـرة       

، فربما  )٢٧ من مشروع المادة     ١التي ترد قاعدة محددة بشأا في الفقرة        (أخـرى غـير المسؤولية      



A/CN.9/WG.III/WP.78 

 20 
 

ــادة     ــبر أن مشــروع الم ــامل يعت ــريق الع ــود الف ــنظام الشــبكي    ٨٩ي ــتفق والطــابع المحــدود لل  لا ي
 .٢٧ من مشروع المادة ١المنصوص عليه في الفقرة 

، وإذا كان لا بد من أن يخلُص الفريق العامل  ٩٠ق بمشروع المادة    وبالمـثل، وفـيما يتعل     -٥٢
إلى أن الأسـاس المـنطقي لهـذا الحكـم هو في الأصل تقديم حل تكميلي للنـزاعات التي تنشأ بين                   
نظـم المسـؤولية المتبايـنة في الاتفاقـيات الدولية، فلعل الفريق العامل يود أن يعتبر أن هذا الحكم                   

، إذا مــا احــتفظ ٨٩نــه يــتعارض في كــل الأحــوال مــع مشــروع المــادة أيضــا غــير ضــروري، وأ
 قد أُدرج، في واقع الأمر، في وقت لم يكن مشروع          ٩٠وكـان مشـروع المـادة       . بذلـك الحكـم   

الاتفاقــية قــد حصــر صــراحة الدعــاوى المباشــرة بمقتضــى مشــروع الاتفاقــية في الدعــاوى بــين     
ــنـزاعات الــتي كــان يقصــد   الأطــراف المــتعاقدة في عقــد الــنقل الــبحري الشــام   ل، لأن أنــواع ال

 ربمـا يكـون قـد جـرى تجنبها، في غضون ذلك، عن طريق تحسين               ٩٠تسـويتها بمشـروع المـادة       
نطــاق انطــباق مشــروع الاتفاقــية، بعــد أن اتفــق الفــريق العــامل بالإجمــاع تقريــبا عــلى اســتبعاد 

 من  ٢٧-٢٠انظر الفقرات    (الأطـراف المـنفذة غير البحرية من نظام المسؤولية لمشروع الصك          
 ).A/CN.9/544الوثيقة 

، كقاعدة عامة، يهدف إلى     ٩٠وإذا اعتـبر الفـريق العـامل، بـدوره، أن مشـروع المادة               -٥٣
حـل بعـض الـنـزاعات الـثانوية المحـتمل وجودهـا مـع الاتفاقيات الأخرى في مجالات أخرى غير                

العامل ما زال يود أن ينظر في ما إذا         ، فلعـل الفريق     ) أعـلاه  ٣٨انظـر الفقـرة     (مسـؤولية الـناقل     
كـان نطـاق حـالات التـنازع المحـتملة الـتي يقصـد بمشـروع هذه المادة تسويتها يبرر إدراج مثل                      

ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن شروط الغلبة العامة ليست      . هـذا الحكـم البعـيد الأثـر     
ثر تواترا في صكوك أخرى، ولا      فهـي أك ـ  . أمـرا شـائعا في معـاهدات القـانون الـتجاري الـدولي            

 من  ١٠٣انظـر، على سبيل المثال، المادة       (سـيما تلـك الـتي تنشـئ المـنظمات الحكومـية الدولـية               
 ).ميثاق الأمم المتحدة

  
  العلاقة بين مشروع الاتفاقية والصكوك القانونية الدولية الأخرى             -رابعا   

ــادة   -٥٤ ــروع المــــ ــمن مشــــ ــوارد ١٦تضــــ ــية الــــ ــروع الاتفاقــــ ــيقة  مــــــن مشــــ  في الوثــــ
A/CN.9/WG.III/WP.21    مشـروع حكـم بشأن علاقة مشروع الاتفاقية مع الاتفاقيات المتعلقة 

بـالحد مـن المسـؤولية ذات الصـلة بتشـغيل السـفن؛ ونقـل الـركاب وأمتعـتهم عن طريق البحر؛                   
وتمــثل تلــك الأحكــام، الــتي اســتوحي مضــموا مــن  . والضــرر الــذي تســببه الحــوادث الــنووية 

ــر ــادة  ٤ و٣ و ١ات الفق ــن الم ــواد     ٢٥ م ــاريع الم ــبورغ، مش ــد هام ــن قواع  ٩٣ و٩٢ و٩١ م
 .الحالية من مشروع الاتفاقية



A/CN.9/WG.III/WP.78 

21  
 

ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يعتـبر أن تلـك الأحكـام تتجنـب عـلى الوجـه الملائم أي                         -٥٥
نــزاعات يمكــن أن تنشــأ بيــنها وبــين مشــروع الاتفاقــية، عــن طــريق تأكــيد اســتمرارية انطــباق   

 .تفاقيات الأخرىالا
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